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المملكة المغربیة 
وزارة العدل 
المحكمة الإداریة 

 بمراكش

 أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط بالمحكمة الإداریة بمراكش

 باسم جلالة الملك
  . 2009 ینایر 12 موافق 1430 محرم 15بتاریخ 

 أصدرت المحكمة الإداریة  بمراكش و ھي متكونة من السادة:
 

رشیدة علمي مروني                                                 رئیسا. 
الصدیق بوشھاب                                                     مقررا. 
سمیر نــــــــــور                                                     عضوا. 

بحضور السید فؤاد ابن المیر                                        مفوضا ملكیا. 
 و بمساعدة السیدة الشتوي فاطمة الزھراء                          كاتبة للضبط.

السید الحمداوي نور السدات . 
الساكن ببدوار أولاد وكاد قیادة اولاد اتمیم دائرة ابن جریر.  

النائب عنھ الأستاذ عبد الرحمان الزلماطي.المحامي بھیئة مراكش  
  

 من جھة                                                                           

اتصالات المغرب في شخص ممثلھا القانوني الكائن مقرھا الاجتماعي  -
بالرباط ، ینوب عنھا الأساتذة عبد الجلیل المنصوري وعبد الرحمان 

تكزرین ولحسن تیمور المحامین یھیئة مراكش .  
شركة التأمین سند ، ینوب عنھا الأستاذ عبد الجلیل المنصوري ،  -

 المحامي بھیئة مراكش . 
شركة سیكوح ممثلة من طرف السید محمد المھدي البوزیدي الكائن  -

 55مقرھا الاجتماعي بحي الصخور السوداء زنقة الدكتور روس رقم 
 الدار البیضاء . 

 -   الشركة الوطنیة للطرق السیارة بالمغرب ، شركة مساھمة ، في   شخص        
 حي الریاض مراكش  65526ممثلھا القانوني الكائن مقرھا بصندوق البرید 

        ینوب عنھا الأستاذ محمد تاج الدین الحسیني المحامي بھیئة الرباط. 
- وزارة التجھیز والنقل في شخص السید وزیر التجھیز والنقل بمكاتبھ 

بالرباط ، ینوب عنھ الأستاذ الشقوري المحامي بھیئة آسفي .   
 -الدولة المغربیة في شخص السید الوزیر الأول بمكاتبھ بالرباط .  

 - .السید الوكیل القضائي للمملكة بمكاتبھ بالرباط . 
 .  من جھة أخرى                                                                   

 

الـقـضـاء الـشـامـل  : قسم   
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قائع  و ال
 بتاریخ           48     بناء على الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائیة بابن جریر تحت عدد 

 القاضي بعد اختصاصھا للبث في القضیة وإحالة الملف 06/ 14/ 93 في الملف المدني 2008/ 02/ 20

على ھذه المحكمة وبدون صائر. 

      وبناء على إحالة الملف من كتابة ضبط المحكمة الابتدائیة بابن جریر . 

وبناء على المقال الافتتاحي للدعوى المسجل بكتابة ضبط المحكمة الابتدائیة بابن جریر بتاریخ 

 قطع أرضیة فلاحیة تتواجد بجانب الطریق 6   و الذي یعرض فیھ المدعي أنھ یملك 2006/ 05/ 04

 بقیادة صخور الرحامنة ، ومن بینھا القطعة الأرضیة المسماة ( الكنتور ) الكائنة بمزارع 9الوطنیة رقم 

 خداما ، یحدھا قبلة ورثة احمد بن قدور ویمینا الحاج كبور البیداني مع 65سكان ، والبالغة مساحتھا 

عمر بن قاسم  وغربا الطریق وشمالا المدعي ، والتي تعرضت لخسارة كبیرة من طرف اتصالات 

المغرب والشركة التي تقوم بعملیة الحفر لوضع قناة خطوط ھاتفیة ، ومضیفا أنھ استصدر أمرا عن السید 

 بإجراء خبرة لمعاینة الأضرار ونوعھا ، 2005/ 05/ 13رئیس المحكمة الابتدائیة بابن جریر بتاریخ 

عین لھا الخبیر محمد عز الدین بن عبد الرازق الذي أنجز مھمتھ محددا قیمة التعویضات في مبلغ 

 درھا وملتمسا في الأخیر الحكم على المدعى علیھما اتصالات المغرب وشركة سیكوح 140000

بأدائھما تضامنا المبلغ المذكور وتحدید مدة الإكراه البدني في الأقصى وشمول الحكم بالنفاذ المعجل 

 وتحمیلھما الصائر .

وبناء على مذكرة جواب مع إدخال الغیر في الدعوى  المدلى بھا من طرف اتصالات المغرب 

دفعت فیھا بعدم قبول الطلب لرفعھ من طرف المدعي بصفة شخصیة دون حصولھ على الإذن بالتقاضي 

 من قانون المسطرة المدنیة ولتناقض حججھ ، واحتیاطیا في 32ولخرق المقال لمقتضیات المادة 

الموضوع برفض الطلب لكون المدعي تنازل عن البقعة موضوع النزاع مقابل تسلم التعویضات وأن 

الدعوى موجھة ضد من لا صفة لھ وتلتمس إخراجھا من الدعوى ومعتبرة أن الجھات المدخلة في 

الدعوى ( شركة سیكوح ، الشركة الوطنیة للطرق السیارة ، الدولة المغربیة في شخص السید الوزیر 

الأول ، وزارة التجھیو والنقل والسید الوكیل القضائي للمملكة )  ھي التي تملك الوثائق ومن شأنھا أن 

تفند مزاعم المدعي  

وبناء على مذكرة جواب وزارة التجھیز والنقل دفعت فیھا بعدم قبول الطلب لتقدیمھ بصفة 

شخصیة دون الحصول على الإذن بالتقاضي وبرفضھ موضوعا لتنازل المدعي عن دعواه واحتیاطیا 

إخراجھا من الدعوى. 

وبناء على مذكرة مستنتجات بعد الإحالة لكل من نائبي اتصالات المغرب وشركة التأمین سند 

أوضحا فیھا أن شركة سیكوح  ھي التي قامت بالأشغال التي أمرت بھا الشركة الوطنیة للطرق السیارة 

وأن البقعة موضوع الدعوى قد سبق للمدعي أن تنازل عنھا بموجب عقد تنازل مصحح الإمضاء وفي 

 2005/ 1/6بتاریخ 3078المقابل فانھ قد تسلم التعویضات عن الأضرار السطحیة بمقتضى حوالة قدرھا 
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وأن مسطرة التعویض عن نزع الملكیة فھي جاریة مما یجعل صفة المدعي في الدعوى منعدمة ویلتمس 

إخراجھما من الدعوى على أساس أن الجھة المعنیة ھي المدخلة في الدعوى .في حین تمسك نائب وزارة 

التجھیز والنقل في مذكرة مستنتجاتھ أن المسؤول عن تلك الأضرار ھي شركة اتصالات المغرب نتیجة 

قیامھا بأشغال تقویة الخطوط ویلتمس إحراجھا من الدعوى ، واحتیاطیا جدا رفض الطلب على أساس أن 

من قانون الالتزامات 230المدعي قد أبرم صلحا مع العارضة یلزم الطرفین عملا بمقتضیات الفصل 

  والعقود . فیما أحجم المدعي عن الإدلاء بأي تعقیب رغم التوصل بصفة قانونیة. 

وبناء على المسطرة المجرات بمعرفة القاضي المقرر .  

وبناء على المستنتجات بعد البحث المدلى بھا من طرف نائب شركة التأمین سند وكذا اتصالات 

المغرب أوضح فیھا أنھ واستنادا على ما راج بجلسة البحت أن الصفقة المتعلقة بإنجاز المشروع أبرمت 

بین الشركة الوطنیة للطرق السیارة وشركة سیكوح ویتضح ذلك من خلال الأوامر المصلحیة وباقي 

الوثائق المدرجة بالملف ومضیفا أن كل من اتصالات المغرب وشركة التأمین سند لا علاقة لھما بالنزاع 

والتمس إخراجھما من الدعوى  ومجددا رفض طلب المدعي لكون وزارة التجھیز سبق لھا أن عوضتھ 

مع حفظ حقھ في التعقیب على أیة وثیقة تدرج في الملف .   

وبناء على مذكرة جواب المدلى بھا من الشركة الوطنیة للطرق السیارة أوضحت فیھا أنھ وإن 

كانت شركة سیكوح صرحت بأن الأشغال التي قامت بھا بناء على العقدة معھا إلا أنھا لا تتحمل مسؤولیة 

الأضرار المزعومة على اعتبار عدم وجود أیة عقدة في الملف فضلا على أن وزارة التجھیز قد قامت 

باقتناء القطعة الأرضیة من المدعي مما تكون صفتھ في الدعوى غیر قائمة ومضیفة  أن المسؤولیة 

 من نفس الدفتر 27 من دفتر الشروط الإداریة العامة وكذا المادة 24تتحملھا مقاولة سیكوح طبقا للمادة 

 بأحكام وقرارات قضائیة في الموضوع .  اومستشھد

وبناء على باقي التعقیبات والمذكرات المتبادلة بین الطرفین .  

 .  2009/ 01/ 05وبناء على مقرر التخلي وإدراج ملف القضیة بجلسة 

وبناء على مستنتجات السید المفوض الملكي للدفاع عن الحق والقانون .  

 .  2009 ینایر 12وبناء على قرار المحكمة بحجز القضیة للمداولة لجلسة 

 

 .  و بعد المداولة طبقا للقانون                   
 

  التـعـلـیـل                   
 

حیث یھدف الطلب إلى الحكم على الجھة المدعى علیھا بأدائھا لفائدة المدعي التعویض المستحق 

جبرا للأضرار اللاحقة بعقاره وتحدید مدة الإكراه البدني في حده الأقصى مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل 

وتحمیلھا الصائر .  
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 من قانون الالتزامات والعقود على أن نسخ الوثائق لا یكون 440وحیث تقرر مقتضیات المادة 

لھا نفس قوة الإثبات التي لأصولھا إلا إذا شھد بمطابقتھا للأصل الموظفون الرسمیون المختصون بذلك.      

وحیث إن المحكمة بعد دراستھا لوثائق الملف تبین لھا أن المدعي أدلى بمجرد صورة شمسیة من 

عقد بیع لإثبات تملھ للقطعة الأرضیة رغم تكلیفھ من طرف القاضي المقرر بالإدلاء بنسخة مصادق على 

صحتھا حسب شواھد التسلیم المدرجة بالملف إلا أنھ لم یستجیب لذلك .  

وحیث إنھ والحالة ھذه یكون الطلب قد قدم معیبا شكلا مما یتعین معھ التصریح بعدم قبولھ. 

وحیث إن مت خسر الدعوى یتحمل صائرھا .   

 المنـطـوق                   
 المحدثة بموجبھ 90-41و تطبیقا لمقتضیات قانون المسطرة المدنیة و القانون رقم   

  من قانون الالتزامات والعقود.440المحاكم الإداریة والمادة 

           : لـھـذه الأســباب                
  إن المحكمة الإداریة و ھي تقضي علنیا  ابتدائیا وحضوریا تصرح:  

  . بعدم قبول الدعوى مع إبقاء الصائر على رافعھا  : في الشكل 

بھذا صدر الحكم في الیوم و الشھر و السنة أعلاه. 
إمضاء:                                                  

الرئیس                                          المقرر                            كاتب الضبط 
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